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Abstract: This study examines the conditions for the 
admissibility of a constitutional case before the Federal Supreme 
Court, as the competent authority entrusted with exercising 
judicial review over the constitutionality of laws and regulations 
in force. These conditions are classified into four principal 
categories. 

First, the conditions relating to the contested act require 
that it be a valid and enforceable legal instrument producing 
legal effects, and that it entails a plausible allegation of 
unconstitutionality warranting judicial scrutiny. Second, with 
respect to the claimant, there must be a direct and personal 
interest, grounded in an actual or potential harm, alongside the 
requisite legal standing to institute the constitutional claim. 

Third, concerning temporal requirements, the action must 
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be brought within a reasonable time frame, or as inferred from 
the nature of the dispute, in a manner that safeguards legal 
certainty and prevents abuse of the right to challenge. Finally, 
the formal requirements constitute essential procedural 
guarantees, necessitating that the statement of claim be 
submitted in accordance with prescribed legal procedures, duly 
containing all substantive particulars and supported by relevant 
evidence and documentation. 

Accordingly, the admissibility of a constitutional case before 
the Federal Supreme Court is not confined to a mere allegation 
of unconstitutionality; rather, it is subject to an integrated 
framework of substantive and procedural conditions designed to 
uphold constitutional supremacy while ensuring the stability of 
legal positions 
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 في العراق  مام المحكمة الاتحادية العلياأشروط قبول الدعوى الدستورية 
 ماهر صالح خالد  .م.م

 كلية القانون، جامعة تكريت، صلاح الدين، العراق

khalid.m.saleh@tu.edu.iq 

 م.م قائد مزاحم صالح 
 ، جامعة تكريت، صلاح الدين، العراقالآدابكلية 

tujr@tu.edu.iq 
يتمحور هذا البحث حول بيان شروط قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية   :الخلاصة

جرى   وقد  النافذة.  والأنظمة  القوانين  دستورية  على  بالرقابة  المختصة  الجهة  باعتبارها  العليا، 
تقسيم هذه الشروط إلى أربعة محاور رئيسة، تبدأ بالشروط المتعلقة بالعمل المطعون فيه، حيث 
لأحكام   مخالفة  شبهة  على  ينطوي  وأن  لآثاره،  ومنتجاً  نافذاً  قانونياً  عملًا  يكون  أن  يُشترط 

 الدستور، بما يبرر إخضاعه لرقابة المحكمة. 

الشخصية   المصلحة  توافر  فيلزم  الطاعن،  بالفرد  الخاصة  بالشروط  يتعلق  فيما  أما 
الصفة   توافر  ضرورة  مع  محتمل،  أو  حقيقي  ضرر  على  قائماً  الطعن  يكون  وأن  المباشرة، 
القانونية التي تخول الطاعن إقامة الدعوى الدستورية. وفيما يخص الشروط المتعلقة بالمدة، فإن 
إقامة الدعوى يجب أن تتم ضمن إطار زمني معقول أو وفق ما يستفاد من طبيعة النزاع، بما  

 يحقق الاستقرار القانوني ويمنع إساءة استعمال الحق في الطعن. 

تقديم عريضة  إذ يتعين  الشكلية بوصفها ضمانة إجرائية أساسية،  الشروط  وأخيراً، تبرز 
للبيانات الجوهرية، ومرفقةً بالأدلة والمستندات   القانونية المقررة، مستوفيةً  الدعوى وفق الأصول 
اللازمة. وبذلك يتضح أن قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا لا يقتصر على 
مجرد الادعاء بمخالفة دستورية، بل يخضع لمنظومة متكاملة من الشروط الموضوعية والشكلية  

 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية الدستور وضمان استقرار المراكز القانونية.

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2023 /اذار / 1: الاستلام  -
 2023 /كانون الاول / 13 : القبول  -
 2026/ حزيران/1: النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

-  

 أولًا: التعريف بموضوع البحث : المقدمة 

شروط قبول الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا هي شروط حددها الدستور وقانون المحكمة       
الدعوى وتنظر   لقبول  الشروط  توافر هذه  المحكمة. ويجب  الداخلي واحكام  توافر    المحكمةونظامها  في 

 هذه الشروط قبل الخوض في موضوع المنازعة الدستورية.
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اقامة دعاوى ترد قبل الخوض    ةلتخصيص هذا البحث لهذا الموضوع هو كثر   انالباحث  االذي دع  و
المحكمة الاتحادية العليا منذ  ولو راجع أي شخص احكام  .  غير متوافرة    اشروط قبولهفي موضوعها لان  

النسب  2005عام    تأسيسها لوجد  هذا  يومنا  شكلا    ة الى  الدعوى  رد  تتضمن  احكامها  من  قبل  الاعظم 
 البحث في هذا الموضوع ةتي اهميأالخوض في موضوعها، ومن هنا ت 

 شروط قبول الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا على النحو الاتي:_  انوسيتناول الباحث

 بالعمل المطعون فيه   المتعلقة_ الشروط ١

 ( والصفة المصلحة)بالطاعن   المتعلقة_ الشروط 2

 بالمدة   المتعلقة_ الشروط ٣

 _ الشروط الشكلية ٤

 وقف التنفيذ  و الدستورية_ قرينة 5
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 المبحث الاول  

 العمل المطعون فيه 

للمحكمة    الدستوريةالدعوى   يقوم  ادعاء  الدستور   المختصة هي  يخالف  القانون  في  نص  بان 
والغائه اذ  نظام  قانون او    نص في   ة فحص شرعي  الاتحادية  المحكمةويطالب بالغائه او هي الطلب من  

  في للدستور وعلى هذا الاساس فان موضوع الدعوى الدستورية  هو الطعن بدستورية نص    تهثبت مخالف 
اختصاص المحكمة الاتحادية   فقراتها في اول  من الدستور العراقي    92  المادةقانون او نظام وقد حددت  

النافذة   القوانين والانظمة  الرقابة على دستورية  او    ( فيجب ان ينصب العليا )اولا :  قانون  الطعن على 
 نظام نافذ 

 المطلب الأول 

 النظام   المقصود بالقانون و   

 

القواعد   مجموعة  بالقانون  تضعها    العامةيقصد  التي  الملزمة  كما    السلطةالمجردة  بالتشريع  المختصة 
 المادةوقد بينت  ،  (2) او مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقة الناس في المجتمع ،    (١) حددها الدستور

لعام    ٤8 العراق  جمهورية  دستور  مجلس    السلطةتتكون    التشريعية)  السلطة  2005من  من  التشريعية 
ومنذ نفاذ الدستور فان)   (  ٣)اما مجلس الاتحاد فلم يشكل لحد كتابة هذا السطور    النواب ومجلس الاتحاد(

 هو اول اختصاصات مجلس النواب. ، (٤) تشريع القوانين الاتحادية( 

 

السلوك  (   1) انماط  السلوك الانساني او مجموعه من  بانه ) مجموعة سنن او ضوابط تحدد  القانون  الفقيه كلسن  عرف 
ر  . وينظ  ٣٧ص١98٦في القانون ترجمه د. اكرم الوتري بغداد  النظرية المحضة  س كلسن:  نالانساني تحددها السنن، ها

 . ٤٧ص١998منشاة المعارف الاسكندرية  ةالقانون الدستوري والنظم السياسيفي  ةد. سعد عصفوره المبادئ الاساسي

 ٦،ص١98٧، ٦المدخل للعلوم القانونية، ط الوافي  ،د. سليمان مرقس (2)

المادة)  ( 3) عن  ٦5نصت  الاتحاد( يضم ممثلين  يدعى ب )مجلس  انشاء مجلس تشريعي  الاتي)يتم  على  الدستور  (من 
الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون 

 ثلثي اعضاء مجلس النواب(  ةيبين باغلبي

 ولاً أفقره  ٦١مادة  ( 4)
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من   ةالجمهورية وتعد القوانين المرسل  ولكي تكتمل اجراءات تشريع القانون يجب ان يصادق عليه رئيس
 ( ١) مجلس النواب مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها

يج الاصدار  للتنفيذ وهذا  قابلا  القانون  ت  ،عل  وشهادة  أوهو  الجمهورية  رئيس  من  تم  البان  كيد  قد  قانون 
واجب التطبيق على ان الاصدار    هصحيحة وبهذه الصيغة وان  ةالتصويت عليه في مجلس النواب بصور 

ة على  ليس دليل قاطع ونهائي على دستورية القانون والا لما احتاج المشرع الدستوري لتنظيم رقابة قضائي 
 كد من موافقتها للدستور.أدستورية القوانين للت 

النشر  تأتيثم   وهي  الاخيرة  لصحة    في  المرحلة  شرط  ليس  والنشر  العراقية(  الوقائع  الرسمية)  الجريدة 
التشريع ولكنه شرط لنفاده فلا يمكن ان يسال الناس عن تشريع ليس بامكانهم الاطلاع عليه. وقد نصت 

القوانين)    ١29  المادة نشر  على  الدستور  تاريخ  تنشر  من  من  بها  ويعمل  الرسمية  جريدة  في  القوانين 
 نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك( 

بمجلس الاتحاد اينما    الخاصة المواد    بأحكامالعمل    تأجيل من الدستور على    ١٣٧  المادةوقد نصت  
الثلثين وفي دورته الانتخابية الثانية    بأغلبيةوردت في الدستور الى حين صدور قرار من مجلس النواب  

الى المحكمة الاتحادية  20١2/ 25/9  في  اً مجلس النواب كتاب  رئاسةيعقدها بعد نفاذ الدستور. وقد وجهت  
 بإجراءات   ء ور قرار من مجلس النواب قبل البد يتطلب صد   الاتحاد العليا لبيان ما اذا كان تشكيل مجلس  

فقررت   المجلس.  قانون  يصدر    20١2  /اتحادية  /٧2العدد  ب  الحكم  في  المحكمةتشريع  ان  يلزم  بانه) 
قرارا ً  النواب  الايمجلس  الى  يشير  بالتحضير  ذ )بيان(  الاتحاد    لأعداد ان  مجلس  وصدور   (....)قانون 

)قانون مجلس ) بأعداد من الدستور هو توجه مجلس النواب في بيان يصدره  ١٣٧ المادةالقرار المقصود ب
 .(الاتحاد(

التفسير كان هذا  ت  وربما  الى  ادت  التي  الاسباب  بيان  او  أمن  الاتحاد  مجلس  قانون  اصدار  خر 
 .أدهيمكن القول و 

بالعدد   قرارها  في    المحكمة بينت    20١٦  /اتحادية/  5وفي  الواردة  والحصانة  الاختصاصات  ان 
و   ٦0المادة   حصراً   ٦١  المادةثانيا  هي  الاختصاصات  هذه  ان  المحكمة  بينت  ولا   فقد  النواب  لمجلس 

 !!! يشاركه فيها مجلس الاتحاد 

 

قانوني  قواعد  مجموعة  فهو  النظام  بهذا ،  (  2) ةالتنفيذي  السلطةتصدرها    ةملزم  ةمجرد   ةعام   ةاما  والنظام 
 ( ٣) ةالتنفيذي السلطة عنيصدر   ةالشكلي ةالمعنى الموضوعي يستوي والقانون الا انه من الناحي

 

 فقرة ثالثاً  ٣٣المادة  ( 1)
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 المطلب الثاني

 موقف المحكمة الاتحادية العليا في موضوع الدعوى )العمل القانوني المطعون به( 

رقم   قانونها  في  المذكورة  المهام  الاتحادية  المحكمة  دستورية    2005لسنه    ٣0تمارس  على  الرقابة  في 
ثانيا من    92  المادةدستوريتها لان قانونها لم يصدر على وفق    البعض فيالقوانين والانظمة قد شكك  

عليها    المنصوصةان المهام    المحكمةوجدت    ))  20١0/اتحادية/    ٣٧بقرارها    المحكمة  فأجابت دستور  
بممارستها وان قانونها لا زال نافذا بموجب احكام    المحكمةدستور هي التي تخص  المن    9٣  المادةفي  

وهكذا استمرت المحكمة في ممارسة مهامها على الرغم من عدم صدور   ..((من الدستور.  ١٣0  المادة
 ر.من الدستو  92  المادةثانيا من  الفقرةقانون بتشكيلها على وفق احكام 

نظام ومن هذه نص في قانون او    ةستوري نها لا تتضمن طعنا بد كثير من الدعاوى لأ  المحكمةوقد ردت  
 الاحكام 

)وحيث ان موضوع الدعوى وطلب المدعي يخرج النظر فيه عن  )وجاء فيه    20١٧  /اتحادية/  ١2العدد  
  المحكمة من قانون  ٤ المادةمن الدستور و  9٣ المادةالعليا المنصوص عليها في  المحكمةالاختصاصات 

رقم    الاتحادية مجلس   الاتحادية  المحكمةلان    2005لسنه    ٣0العليا  قرارات  بتنفيذ  تختص  لا  العليا 
 ( المحاكم.....( قرارات و الوزراء 

لانه لا    ١98٧لسنه    5طعنا بعدم دستوريه القانون رقم    المحكمةردت    2009  /ة/ اتحادي٦٦وفي العدد  
 . يخالف الدستور 

انها لا تختص بتعديل القوانين لانه عمل    المحكمةقررت    2008  /ة/ اتحادي٣9وفي حكمها بالعدد  
 ة التشريعي السلطةتشريعي تختص به 

 .انها لا تختص بتفسير القوانين المحكمةقررت  2009 /ة/ اتحادي8حكمها بالعدد وفي 

 

والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ    ةاصات مجلس الوزراء) اصدار الانظمفقرة ثالثا من الدستور من اختص  80المادة    ( 2)
الجبوري  علاوي  صالح  ماهر  .د.  النظام  حول  وينظر  كلية   -القوانين(  القانونية  العلوم  مجله  العراقي  القانون  في  النظام 

 2٦ص200٤القانون جامعه بغداد 

؛    2٦ص    200٣  ةللطباع  دار الميناء    ةفي الظروف العادي  ةلعاني، الاختصاص التشريعي للادار د. وسام صبار ا  ( 3)
سليمان الطماوي و د.   و د. ١52،ص١99١علاوي الجبوري، القرار الاداري ،بغداد، دار الحكمة، ينظر د. ماهر صالح و 

 وما بعدها ٤٦5ص 20١2دار الفكر العربي  ةالنظرية العامة للقرارات الاداري  عاطف البنا
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)و( من    ةالعليا الغاء الفقر   الاتحادية  المحكمةقررت    20١٧  /اتحادية/  ٧2وفي الدعوى العدد   
المعدل والبند سادسا   200٦  ةلسن  ٤رقم    السياسيينالسجناء    ةمن قانون مؤسس  ١9  المادةالبند اولا من  

 /اولا من الدستور   ٦2 ةمن القانون المذكور لمخالفتها للماد  ١9 المادةمن 

القضي العدد    ةوفي  دستوري  الاتحادية  المحكمةحكمت    20١٧  /اتحادية/  ٤5ذات  بعدم    ة العليا 
على    8٧  ةماد الوتنص    ١9٦5لسنه    ١٧٣السابعة والثمانين من قانون المحاماة رقم    المادة( من  ٤)ةالفقر 

يتعارض  وهذادور القضاء خارج بغداد  وعلى) غرف المحامين( في قصور  شراف بال   ةقيام مجلس النقاب
التعبير كما    ةوفي مقدمتها حري  ةيتعارض مع مبادئ الديمقراطيو  مع حق انتخاب من يمثل المحامين  

 . من الدستور أولاً /٣8 المادةتشير الى ذلك 

الحكم   القضيوفي  ومحاكمإالعليا    الاتحادية  المحكمةعلقت    20١٧  /اتحادية/  ٤١  ةمن    ة تهام 
قانون من مجلس النواب ينظم   من الدستور على صدور  /سادساً   9٣  المادةعلى وفق    ةرئيس الجمهوري

ويجد  ب  //سادساً   ٦١  المادةحكام  أعلى ضوء    ةالى رئيس الجمهوري   ةالفصل في الاتهامات الموجه  ةكيفي 
جانب  انالباحث قد  المحكمة  المادة  ان  ان  ذلك  الحكم  هذا  الصواب في  ب  ٦١ت    على   لا تنص /سادساً/ 

لمساءلإوجوب   قانون  الجمهوري  ةصدار  صلاحي  ةرئيس  على  تنص  النواب    ةوانما  اذا   بإعفائهلمجلس 
 :_ ةالحالات الاتي ي احدىف  الاتحادية المحكمةدانته أ

التي وجهت   الاتهامات وهي  .العظمى    ة_ الخيان ٣_ انتهاك الدستور  2  الدستوريةاليمين    فيث  ن_ الح١
  المحكمة   ةعن صلاحي  ةمختلف  ةان هذه الصلاحي  انويرى الباحث.    ى هذه الدعو   في  ةالى رئيس الجمهوري

 ( ١) قانون ب  تهامالا/سادسا التي نصت على تنظيم  9٣ المادة في

مرسومين جمهوريين    ةفي صح  المحكمةنظرت    20١5  /اتحادية/  ١00  القضية وفي الحكم من  
  9٤  المادةالى    المحكمةواستندت    .على الرغم ان المرسوم الجمهوري هو قرار اداري فردي وليس نظاماً 

وفي الحكم من   ة.وملزم  هصاص وانما تصف قرارتها بانها بات ها اي اخت حلا تمن  المادةمن الدستور وهذه  
الا اذا كان فيها .....بعدم اختصاصها بتعديل القوانين    المحكمةحكمت    20١5  /اتحادية/  ٧٤  ةقضيال

 خرقا للدستور.

الرياض    ةنص في اتفاقي  ةبعدم دستوري  20١5  /اتحادية/  ١٦بالعدد    القضية في    المحكمة  قضت و 
  ة لمخالف   ١98٣لسنه    ١١0المصادق عليها بالقانون رقم    ١98٣للتعاون القضائي وتسليم المجرمين لسنه  

 . الاجنبيةمن الدستور التي تحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات  /اولاً   2١ للمادة( ج/٤0النص)م 

 

 20١٧ /إتحادية / ١0١حكم المحكمة بالعدد  ينظر (1)



 132-111(  2026( ) 1)  ( الجزء4)  ( العدد10)  ( المجلد10)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 119

    
 

الغاء   المحكمة  قضت   20١2/   اتحادية/  ١2بالعدد    القضيةوفي   اختصاصاتها  من  ليس  بان 
 قليم كردستان أالتمييز في  ةاو من محكم   الاتحاديةمن محكمه التمييز  الصادرة القضائيةالقرارات 

دستوري  20١١  /اتحادية/  ١0٤بالعدد    المحكمة  قضت كما   قانون  اولاً   22  المادة  ةبعدم  من  _أ 
الآ  20١١لسنه    ٣١رقم    المالية  الرقابةديوان   عليها    ة ليلكون  نصت  ديوان    لاختيار التي    الرقابة رئيس 
 . ةمخالفة دستوري المالية

بشان الطعن بعدم دستوريه    20١١/  اتحادية/  ٣٧العدد    القضيةالعليا ب  الاتحادية  المحكمة  وقضت 
داري فردي وليس تنظيمي تختص إبان القرار الصادر بحق المدعية هو قرار    ةعادي   ةقانون امام محكم

لسنه   ١من النظام الداخلي رقم  ٣  المادةن  )) أ  الاتحادية   المحكمةضافت  أداري و به محكمه القضاء ال
في قانون او    نص   ةاثناء نظرها دعوى البت بشرعي   وان اعطت للمحاكم ان تطلب من تلقاء نفسها  2005

مختصه بنظر تلك    المحكمة لك الدعوى ولكن يتعين ان تكون  تقرار تشريعي او نظام او تعليمات يتعلق ب 
 (وليس خارج اختصاصها الوظيفي....( ى الدعو 

عن    بأنها   المحكمة  وقضت  المشرع  بامتناع  تختص  وتجد  إلا  الدستور  يتطلبه  تشريع  صدار 
محدد   المحكمة اختصاصاتها  التشريعات    ةان  في  ولا    الصادرةبالنظر  عدمه  من  دستوريتها  في  والنظر 

تختص برقابه الامتناع اي النظر في دستوريه التشريع الذي لم يصدر رغم نص الدستور على وجوب 
 ( ١)النافذةنصوص اضافيه الى القوانين  بإضافةصداره ولا تختص إ

الباحث ت    انويرجو  وتراقب    المحكمةل  عد  ان  موقفها  عن  قانون  إالعليا  اصدار  عن  المشرع  متناع 
بإصداره  يلزمه الباحث،  الدستور  دستوريال  قلة  انولاحظ  في  في   الرغمعلى    الانظمة  ةطعون  البحث  من 

 !!! تأسيسهامنذ  ةالعليا لسنوات مختلف الاتحادية المحكمةاحكام 

القليل الاحكام  رقاب  ةومن  التنظيمي  ةدستوري  ةفي  العدد    ةوالانظم   ةالقرارات  في  الحكم    55والتعليمات 
رئاس  اً طعن  الدعوى وتضمنت    20١٧اعلام/    /اتحادية/ ديوان  رئيس  لوظيفته    ةضافإ  ةالجمهوري  ة من 

الوزراء   مجلس  رئيس  الذم  20١٧لسنه    2  المرقمة  ةلوظيف  ةضافإبتعليمات  كشف   المالية   ةتعليمات 
 ( 2)ةمن التعليمات المذكور  اً /رابع ١2و  / اولاً ١١نص المادتين  ةالحكم بعدم دستوري المحكمةفقررت 

بان ما جاء في نظام جوازات    المحكمة  قضت نظام حيث  العلى    ة رقاب  20١٦/  اتحادية/  22  ى والدعو 
 وردت الدعوى. ه خيار تشريعي وذكرت مبررات 20١١لسنه   2رقم  السفر

 

 20١٧  /إتحادية / ١٤0الحكم بالعدد  ( 1)

 20١٧ / إتحادية/ 55عدد الالحكم ب (2)
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 المبحث الثاني 

 قامة الدعوى إ وقت  
اختصاص  لانيشترط   المط  الاتحادية  المحكمةعقاد  التشريع  يكون  ان  دستوريته) عالعليا  في  ون 

مستوفياً  صدر  قد  انه  اي  نافذا  تعليمات(  او  نظام  او  واصبح إلشروط  ا  قانون  ونشره  ومصادقته  صداره 
 . ن نفاذه لم ينتهيأو  نافذاً 

الجريد  القانون ونشر في  الطعن حتى وان صدر  تقبل  بعد حيز    ةالرسمي  ةفلا  يدخل  لم  انه  الا 
 .التنفيذ بالوقت المحدد فيه وقت اقامه الدعوى 

يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها    هحتميالعليا بان مدد الطعن    الاتحادية  المحكمةوقد اكدت  
وتقضي   الطعن  في  الحق  عريض  المحكمةسقوط  برد  نفسها  تلقاء  انقضاء    ةمن  بعد  حصل  اذا  الطعن 

  (١) ةالقانوني د المد 

  الاتحادية   المحكمةفقط وتجد    ةالنافذ   ةانها تختص بالنظر في دستوريه القوانين والانظم   المحكمةوتؤكد  
تنف  تم  فيه قد  المطعون  النص  تعد احكامه ساريالعليا ان  الوقت الحاضر    ةيذه في حينه ولم  ونافذه في 

اختصاصات   ان  ب  9٣  المادةفي    الاتحادية  المحكمةوحيث  حددت  الدستور  دستوريه    الرقابةمن  على 
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان النص المطعون فيه قد تم تنفيذه في    ،  فقط  ةالنافذ والأنظمة  القوانين  

الاتحادية   المحكمة  اختصاصات  أن  وحيث   .. الحاضر  الوقت  في  ونافذة  سارية  احكامه  تعد  ولم  حينه 
المادة   النافذة فيكون   9٣العليا في  القوانين والأنظمة  بالرقابة على دستورية  الدستور حددت  الطلب   من 

 (2) .....(ةالمذكور   المادةالعليا لانتهاء نفاذ احكام    الاتحادية  المحكمةموضوع الدعوى خارج اختصاصات  
. 

قانون مجلس القضاء   ةبشان الطعن بعدم دستوري المحكمةقالت  20١2 /اتحادية/ 9٧العدد  ى وفي الدعو 
لمخالف الدستور    ةالاعلى  مواد  لبعض  نصوصه  دستوري أ)وحيث  )بعض  بعدم  المطعون  القانون  لم تن  ه 

تكون الدعوى قد ف   ٣0/١2/20١2المصادف    ى قامه الدعو إبتاريخ    ةالوقائع العراقي  ةفي جريد   يكن منشوراً 
 . (٣)((ر الذي يستوجب ردهامقبل اوانها الا اقيمت 

 

 20١5 / إتحادية/ 20الحكم بالعدد  (1)

بالعدد    ( 2) الاحكام    20١٣  / إتحادية/  ٣9الحكم  المعنى  /  ١٣و  20١2  إتحادية/  ٣٧و    20١2  /إتحادية/  5٦وبنفس 
 200٦ / إتحادية/ 2٣و  20١٧  /إتحادية/ ٣و  20١٧/  إتحادية/ 2٧و  20١٤ /إتحادية

 20١2/  إتحادية/ 9٧الحكم  ( 3)
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له    منشأ يعد كاشف لقانون وليس    ةالرسمي  ةبان نشر القانون في جريد   المحكمةوفي قضيه اخرى قضت  
من    ١١8  المادةفي    ةالمحدد   ةقد تم ضمن المد   20١٣  ة لسن  ١٣تصويت على القانون رقم  الفاذا كان  

 . (١) نشره لا يخل بدستوريته تأخرالدستور فان 

على دستوريه القوانين كما هو الحال مثلا في    ةالسابق  الرقابةب   تأخذ انها لا    الاتحادية  المحكمةكما اكدت  
  ىان تدقيق مشاريع القوانين قبل تشريعها لبيان مد   المحكمةحيث اكدت    .لاحقه  ةفرنسا وانما رقابتها رقاب

 . (2) ختصاصاتهاإالدستور ليس من  لأحكاممطابقتها  

بالعدد   لم   المحكمةقالت    20١8  /اتحادية/  ٣١وفي حكمها  ببعض مواده  المطعون  القانون  )وحيث ان 
من الدستور فان    ١29  المادةكما تلزم بذلك    الدعوى حتى يعد نافذاً   ةقامإعند    ةالرسمي  ةجريد الينشر في  

  .(٣) ......(المحكمةالنظر في الطعن بمواده يخرج عن اختصاص 

تشريع قانون ما لا يحول  على    ةان مضي المد   المحكمةكدت  أ  20١٣  /اتحادية  / ٧9وفي حكمها بالعدد  
 .(٤) ( تقادم ....( حيث لا يخضع هنا الطعن لمده سقوط او))دون الطعن بعدم دستوريته 

 المبحث الثالث 

 ( المصلحة )   و الشروط المتعلقة بالطاعن )الخصومة(  
نصت على    ةوالمدني  الدستوريةو   ةالدعاوى الادارية  قاعده معمول بها في كاف  (لا دعوى بلا مصلحه())

 ٦5رقم    ةوقانون مجلس الدول  ١9٦9لسنه    8٣رقم    ةمن قانون المرافعات المدني  ٦  المادة  ةهذه القاعد 
سنه    ٣0العليا رقم    الاتحادية   المحكمةعليها قانون    نص منه    _ رابعاً ٧  المادةالمعدل في    ١9٧9لسنه  

 2005لسنه   ١من نظامها الداخلي رقم  _ اولاً ٦م المادةمنه وفي  _ثانياً ٤ المادةفي  2005

  ة الدعوى والمدعي. ففي الدعوى الاداري  ةقد تختلف بحسب طبيع  ى في الدعو   ةالمطلوب  المصلحةولكن  
طالب   للمدعي  يكون  ان  وممكنه  ةمصلحه معلوم )  اللغاءيجب  ف  .وحاله  ذلك   ةالمحتمل  المصلحةومع 

 ( الشأنتكفي ان كان هناك من يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي 

  في   بشكل مطلق فاشترط  المصلحةالعليا قد ذكر    الاتحادية  المحكمةفان قانون    الدستوريةاما في الدعوى  
 المصلحةفصلت في هذه   المحكمة أن ( غير ةمنه ان تقدم الدعوى )من مدع ذي مصلح _ ثانياً ٤ المادة

 

 20١2 / إتحادية/ ٧٧الحكم  ( 1)

 200٧ /إتحادية/ 9و 200٧/ إتحادية / ١٧ (2)

 20١8 / إتحادية /٣١ (3)

 20١٣  /إتحادية / ٧9الحكم بالعدد  ( 4)
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برقم    ةالمطلوب الذي اصدرته  الداخلي  النظام  الدعوى في  المادة    2005لسنه    ١لقبول  ط و شر   ٦فبينت 
الدعو اولاً   )ومنها)  ى الدعو  موضوع  في  للمدعي  يكون  ان  مركزه    ةومؤثر   ةومباشر   ة حال  ةمصلح   ى :  في 

  المحتملة  المصلحةلم يشر الى    هنأول ملاحظه على هذا النص  أو   ((القانوني او المالي او الاجتماعي
لاحقاً  المدعي  سيصيب  الذي  الضرر  في    وهي  المطعون  التشريع  تطبيق  جراء  القانوني  مركزه  ويمس 

 دستوريته 

كان   دستوري وربما  في  الطعن  ان  ذلك  في  ظل   ةالسبب  طالما  محدده  مده  له  ليس  النظام  او  القانون 
 ةقامإ مكان المتضرر عند تطبيق النص النافذ في اي وقت  بإ. فةفي المراكز القانوني  ومؤثراالتشريع نافذا  

رجع  حيث يُ   ة((بلا مصلح  ى لا دعو ))  لقاعدةيطعن فيها بدستوريته وهذا التفسير قد يكون الاقرب    ى دعو 
القاعد  الفرنسيين القدامى ومفادها)االى شر   ةالبعض اصل هذه  القانون  لشكوى قبل حدوث  الا يجب    )ح 

 .(١) ( (الضرر

  تنشغل فلا    الدعوى لا تتدخل من تلقاء نفسها لتحريك    المحكمةتعني ان    الدعوى في    المصلحةشتراط  إ  و
قيمأب او  لها هدف  الطلبإو   ةمور ليس  اذ  للنظر في دعواه ورد الاعتداء   المصلحةصاحب    ةنما تتدخل 

  ة تحقق من جدي لهدف ليواشتراطها    .للدستور  ةالمخالف  وص بتقرير بطلان النص  ةالشرعي  ةعلى حق وحماي
من   المحكمة  ةوحماي  مصلحة أو فائدة ليس له    بأموراء القضاء  هن المدعي لا يهدف للعبث والأدعاء و ال

 .  من اقامتها احد  يفيد وكثرتها دون ان   وى االدع تكديس

 والصفة  المصلحة -

طاعن في حال الغاء العمل القانوني المطعون به لان  لالتي يجنبها ا  الفائدة بانها    المصلحة عرفنا  
 ر بمركزه القانوني ضأ  العمل القانوني المطعون به قد مس مركزه الشخصي و

 ؟المصلحة و   الصفة؟ وهل يوجد فرق بين الصفةفما هي 

 ام انها شيء مختلف؟ الدعوى في  المصلحةهل هي نفسها  ةصفالحول  الآراءتباينت 

 .(2) القضاءأحكام وكذلك بعض  الصفةو  المصلحةلقد خلط جانب كبير من الفقه بين 

 المصلحةبين مدلول    ف لاخالالغاء وان ال  ى في دعو   الصفةب  المصلحةفذهب البعض الى اندماج  
التي يطالب فيها المدعي بحق له يطلب بحمايته وقد يختلف    ةربما كان مبررا في الدعاوى المدني  الصفةو 

 . (٣) لي او وصيو  عنه او   وكيلاً عن صاحب الحق فقد يكون   الدعوى رافع 
 

 2٤،ص١98١الالغاء، دار الفكر العربي،  ى ينظر د. محمد عبد السلام مخلص، نظريه المصلحة في دعو  ( 1)

 ٦9ص، المصدر السابق ، صينظر د. محمد عبد السلام مخل ( 2)
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الباحث في    الصفةان    انويرى  الشخص  لوجود  القانوني  السند  من  او   الدعوى هي    القاضي لطلب 
  ة في المطالب   يلهخر يكون وكأويوكل عنه شخص    ةدعواه مباشر   المصلحةفقد لا يباشر صاحب    تهامباشر 

  الدعوى في مباشره    الصفةالمدعي فهو صاحب    وكيل وهو    الدعوى بحقه وهذا الاخر تكون له صفه في  
 .إجراءاتهاو 

 المصلحةالمحكمة الاتحادية العليا من شرط موقف  -

التشريع الذي يدعي   مةخاصمو   الدعوى   ةقامإفي    ةمباشر   ةان يكون للمدعي مصلح  المحكمةتشترط  
 . عدم دستوريته

انتخاب   قانون  ببعض مواد  للطعن  النواب اضافه لوظيفته  اقامها مواطن ضد رئيس مجلس  ففي دعوى 
وقد   20١2لسنه   ١١٤قانون رقم الالمعدل ب  2008لسنه   ٣٦والنواحي رقم    والاقضيةلس المحافظات  امج
مصلح   الدعوى   المحكمة  ت رد  وجود  لعدم  تنظرها  في    ة ولم  حكمها    الدعوى للمدعي  في  جاء  )) ومما 

نه  أ ب  الدعوى ثناء نظر  أر و قأانه  إذ    الدعوى هذه    ةقامإله في    ةوحيث ان المدعي لم يبين وجود مصلح
الفائزين او الخاسرين في انتخابات مجالس المحافظ قام  أنه  أو   التي جرت مؤخراً   ات ليس من المرشحين 

 ( ١)....((الدعوى هذه  ةقامإالمدعي في  ةي مصلحتففي المجتمع العراقي فبذلك تن دعواه بصفته مواطناً 

ولكن يمكن ان    ةون شخصيتشترط ان تك  فلم  المصلحةفي مفهوم    المحكمةاخرى توسعت    ى وفي دعو 
في مجلس النواب ضد رئيس مجلس    ةرفعها نائب رئيس كتل   ى فقالت في الحكم بدعو   ةعام  ةتكون مصلح 

بقانون مجلس القضاء الاعلى رقم    ةضافإالنواب     دفوعوحيث ان  ))  20١2لسنه    ١١2لوظيفته للطعن 
المدع انصبت    ى وكيل  التي  اقام  بغالبيهاعليه  في  للمدعي  مصلحه  وجود  عدم  فتجد    الدعوى   ةعلى 

ه وهو يمثل مجموع  العليا ان المدعي هو عضو في مجلس النواب ورئيس كتله نيابي  الاتحادية  المحكمة
قانون موضوع الطعن هو ليس  المن الدستور وان    (اولاً /  ٤9)  المادةالى احكام    ستناداً إالشعب العراقي  

  المصلحة نما هو قانون عام يخص  إللطاعن و   ةخاص ةيا حتى يتطلب الطعن به وجود مصلحطلبا شخص 
  (2) ((تخص العراقيين جميعا  مسألةفيكون الطعن بعدم دستوريته  العامة

العليا على وفق معيار واحد في تقدير    المحكمةارت  سمع هذا التفسير الواسع وحبذا لو    انولا يتفق الباحث
 المصلحةشرط 

 

الشافعي    ( 3) جاسم  احمد  مثنى  دراس،  ينظر  الالغاء  دعوه  في  مصلحه  ماجستير،رسال،مقارنه    ةشرط  القانون   ةكلي  ة 
 وما بعدها   ٣9ص   ،2005 ،بغداد ةجامع

 8/20١٣/ 28في  20١٣  /إتحادية / 5٦الحكم بالعدد  ( 1)

 9/20١٣/ ١٦في  20١٣/اتحادية/   8٧الحكم بالعدد  ( 2)
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 المبحث الرابع 

 الدعوى   لإقامة   ة الشروط الشكلي 
  ة دعوى ويلزم ان تقدم الدعوى بواسطب ةان يقوم موضوع المنازع الاتحادية ةاشترط النظام الداخلي للمحكم

 ة مطلق ةمحام ذي صلاحي 

لخصم يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور    ةفي الدعوى موجه  ةان تكون الخصوم  المحكمة وتشترط  
 (  ١) بشيء على تقدير ثبوت الدعوى  بشيء او ملزماً  ن يكون محكوماً أقرار منه و إ

 الدعوى  ة: عريضاولاً 

العليا شروط الدعوى فيجب ان تستوفي الشروط   الاتحادية  ةمن النظام الداخلي للمحكم  ٦  المادةحددت  
 ة من قانون المرافعات المدني ٤٧و  ٤٦و  ٤5و  ٤٤المنصوص عليها في المواد  

  الدعوى   ةنص في تشريع ويجب ان تكون عريض  ةفي شرعي  للبت   ةالدعوى طلب يقدم للمحكم  عريضة 
التي يمكن    ةوالبيانات الثبوتي   ةالتي تقام الدعوى امامها وتاريخ العريض  المحكمةسم  إويذكر فيها    ةمطبوع

 .دعائهإ لسناد للمدعي تقديمها 

ومحدده وتشير   ةنسخ بعدد المدعى عليهم وان تكون الطلبات واضح  الدعوى   ةويجب ان يرفق بعريض
 الدستورية  ةبوضوح الى وجه المخالف

عريض  ثانياً: تقدم  ان  صلاحي  الدعوى   ةيجب  ذي  محام  الاردن    ةمطلق  ةمن  في  عليه  يطلق  كما  او 
عام دعاوى عينيه الهدف منها  وهذا الشرط محل نقاش في الفقه فدعاوى القانون ال  ومصر )محامي استاذ(

 . جراءات اقامتهاإلذا يجب تبسيط  ة المشروعي و ةشرعيال ةحماي

الشرط   هذا  من  الغرض  ان  و   ةمصلحتحقيق  الا  ذوي    المحكمةالطاعن  غير  الناس  ختصاص  لالان 
يجهلون   قد  المطالبأالقانوني  وطريق  على    ةسلوب  يسهل  الشرط  هذا  ان  كما  عملها    المحكمةبحقوقهم 

 .بشكل واضح ودقيق ةالمخالف  هوج و  ةوالقانوني الدستوريةديد المسائل حبت

ة  قام إن موضوع الطلب يتطلب  إ   )العليا)  الاتحادية  المحكمة تقول    20١١  /اتحادية/  5٤ففي حكم بالعدد  
 (  2() (فع الرسم عنهد عليه من الخصوم و  ىفيها المدعي والمدع د دعوى يتحد 

 

 ٦9١9لسنه   8٣رقم   ةدنيمن قانون المرافعات الم ٤المادة  ( 1)
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 الخصومةثالثاً: 

 .قراره حكم بتقدير صدور اقرار منه إعليه )خصم( يترتب على  ىعلى مدع  الدعوى يجب ان تقام 

و محافظ  أكم على وزير  الحكم ضده فمثلا اذا حُ   ةبمقدوره تنفيذ الحكم في حال  يكون عليه    ىن المدعأاي  
الى   ةفي هذه الحال  الدعوى في قانون فان تنفيذ هذا الحكم خارج صلاحياته فيجب ان توجه    نص بالغاء  

  الاتحادية   المحكمةوقد ردت    الدستورية  للقاعدة  ةه الغاء او تعديل النصوص المخالفالمشرع الذي بامكان
  الخصومةفاذا كانت    من النظام العام  الخصومةو   فيها  الخصومةالعليا الكثير من الدعاوى لعدم توجه   

  (١)دون الدخول في اساسها الدعوى ولو من تلقاء نفسها برد  المحكمة تحكم ف ةغير متوجه

عليها لا تصلح    عىان المد   )العليا)  الاتحادية  المحكمةتقول    20١2  /اتحادية/  2٤بالعدد    الدعوى وفي  
  ة مطلوب الغائه وهي لا تمتلك صلاحي في هذه الدعوى لانها لم تكن هي التي اصدرت القرار ال  خصماً 

  (2) ((رد الدعوى بمن الدعوى عليه قرر الحكم  الاقرار بالغائه فهي ليست خصماً 

عليه الثاني    ىعن المدع  وى رد الدع  المحكمةقررت    20١٧  / اتحادية/  ٤5العدد  ب  الدعوى وفي الحكم في  
المحامين) جه  (نقيب  شرع    ه لان)  الخصومة  ة من  من  صلاحي ليس  يملك  ولا  الطعن  موضوع    ة النص 

  (٣) ((تغييره

ذلك أن المدعى عليه إضافة  ...ردت المحكمة الدعوى ))  20١٧اعلام/// إتحادية20وفي الدعوى بالعدد  
 ( (لوظيفته ليس هو من أصدر التشريع المطعون بعدم دستوريته وليس هو خلفاً له حتى تصح خصومته

(٤) 

 

بالعدد  و   ( 2) الحكم  المحكمة ال))  20١2  إتحادية  ٤٧في  الى  ذي  العليا بواسطه محامي    تحاديةتقدم الدعوى والطلبات 
 (ولا تقبل بخط اليد(  ةوائح مطبوعبلمطلقه و ة صلاحي

 . 200٦ /إتحادية / 2١العليا العدد  تحاديةحكم المحكمة ال (1)

 . 20١2/ إتحادية/  2٤العليا بالعدد  تحاديةحكم المحكمة ال (2)

 . 200٦/إتحادية/2١حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد  ( 3)

  /إتحادية/  9١بالعدد  تحاديةوتنظر احكام المحكمة ال  20١٧ /إتحادية / ٤5 و 200٧  /إتحادية/  2٦ينظر الاحكام  ( 4)
  /إتحادية/  ١0٦و 20١٣  /إتحادية/ 20و 20١2/ إتحادية/ ١٣و 20١2/ إتحادية / ٤٤و  20١2 / إتحادية/ ٧٦و 20١2
20١٧ . 
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/    /اتحادية/  ٤9بالعدد    الدعوى في  و  لم)  الدعوى   المحكمةردت    20١٧اعلام  مطلب    )لانها  ان  تجد 
فيها    تفصلمن الدستور حتى    9٣  المادة  فيشكل) منازعه (بالمفهوم الوارد  ي المدعين في هذه الدعوى  

 ((حسب الاختصاص  المحكمة

لا تتوجه    الدعوى هذه    في  الخصومةان    المحكمةتقول    20١٧اعلام/    /اتحادية/  ٤٣العدد    الدعوى وفي  
التي شرعت القانون وهو مجلس النواب   ةنما تتوجه الى الجهإلوظيفته و   ةضافإ الى رئيس الادعاء العام  

عليه    ى التي تشترط ان يكون المدع  ١9٦9لسنه    8٣رقم    ة من قانون المرافعات المدني  (٤)   للمادة  ستناداً إ
بشيء على تقدير    و ملزماً أ  ن يكون محكوماً وأقرار منه  إ  صدوريترتب على اقراره حكم بتقدير    خصماً 
المد   الدعوى ثبوت   في  يتوفر  لم  رئيس    عىوهذا  تكون    ةضافإالعام    الادعاءعليه  لذا    الدعوى لوظيفته 
 بالرد..( ةمحكوم

القضايا   من  الكثير  اشترطت في  الاد   ى دعو   إقامة وقد  لان كلمفي حال  وجوده  انكر  بوجود حق    ة عاء 
او منازعه في حق    نزاعمن الدستور تعني وجود    9٣  المادةمن    (ثالثاً )   ةالفقر   رفي صد   ةالوارد   (الفصل)
و أ استعماله  دون  حال  او  وجوده  الخصم  قدمت    اذ إنكر  اصول  الدعوى ما  وفق  فان    القانونية   هاعلى 

 ة هبمقدم من جالعليه وحيث ان الطلب المشار اليه  ))  المحكمةستتولى الفصل فيها وتضيف    المحكمة
 ( ١) ((ةر رده من هذه الجهالمنصوص عليها قانونا قر  ةالتوافق لم يقدم بالشكلي

تمثيل الشخص المعنوي دد  صب  20١8  /اعلام  /اتحادية   /١٤٦العليا بالعدد    الاتحادية   المحكمة  افتت وقد  
  ةالسلطات التي تتكون منها جمهوري   مجلس النواب باعتباره احد ))ن  أامامها فقالت    ة المقام  في الدعاوى 

عن    المعنوية   الشخصيةالعراق هو شخص معنوي وان رئيس مجلس النواب هو من يمثله ولا تزول هذه  
وان    المعنوية  الشخصيةلقيام    لازماً   طبيعي بذاته شرطاً المجلس النواب بتغيير من يمثلها ولا يعد الشخص  

ولا تلغى   القانونيةلوظيفته تبقى صحيحه ما دامت قد صدرت وفقا لمتطلباتها   ة عنه اضاف  ةصادر ال  ةالوكال
  ة التي صدرت ممن يملك اصدارها تبقى قائم   القانونيةلان التصرفات    ....بتبدل او تغير رئيس المجلس

تعدل   او  تلغى  بالتصرفات  ...  حتى  القيام  لوكيله  بموجبه   القانونيةويصح  الل  االموكل  تقديم  وائح  ومنها 
لان  مجلس  على  ة المقام  ى و ا للدع  ةالجوابي فيها  والترافع  المعنوي  ع وكيل    ه النواب  الشخص  مجلس  )ن 

 ( يس لشخص رئيسه بصفته الشخصية ...(لو  (النواب العراقي

 
 

العدد    2009  /إتحادية  /١2العدد   (1)   / إتحادية/  ٣2والعدد    20١٣  /إتحادية /  ٧والعدد    20١١  /إتحادية/  5٤وانظر 
/  99و    20١٤  /إتحادية/  98و    20١5  /إتحادية/  ١09و    20١8/  إتحادية/  55و    20١5  /إتحادية /  ٦0و  20١2
 20١2 / إتحادية/ ٧٤و  20١١ /إتحادية
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 المبحث الخامس 

 وقف التنفيذ   الدستورية و   ة قرين 
للدستور وهذا ما يسمى    وموافقاً   و تعليمات يكون مشروعاً أو نظام  أن التشريع سواء كان قانون  أالاصل  

 ةللقرارات الاداري بالنسبة( ةالمشروعي  ة( او) قرينالدستورية ة)قرين

  ة( و رئيس الجمهوريأمجلس الوزراء  )  ةالتنفيذي  السلطةفتعد    نفادهو قبل نشره    ة فالقانون يمر بمراحل مختلف
ن  أفي مختلف التخصصات يفترض    ت وخبرا  ة وفني  ةامكانات بشري  ة التنفيذي  السلطة مشروع القانون وفي  

ثم يرسل الى مجلس ، في صياغته وقبل كل شيء في موافقته لنصوص الدستور    يكون مشروعها صحيحاً 
النواة  الدول جميع  من  للدستور  حلتدقيقه  موافقته  مدى  مده  وبيان  النافذ واي  مجلس   ةلتشريعات  يصل  ثم 

في   فيناقش  للقراءد ويق  ةصتالمخ  اللجنةالنواب  والثاني   ةم  ضوء   ى وتجر   ةالاولى  على  التعديلات  عليه 
  ة يرسل الى رئاس   ةالمطلوب  ةبالاغلبي   ب ملاحظات ومناقشات النواب ثم يصوت عليه فاذا اقره مجلس النوا

ويصبح نافذا من تاريخ النشر او    ةالرسمي  ةجريد ال ينشر في    المصادقةعليه وبعد    للمصادقة  ةالجمهوري
 لنفاذه تاريخ المحدد فيه المن 

صدار  إ  الىمحاط بضمانات واجراءات وقيود يفترض ان تفضي    هللقرار الاداري فان  بالنسبةوكذلك الحال  
قاعد  وضعت  لذلك  صحيح  نشر ل  بالنسبة  الدستورية  ةقرار  منذ  موافقته  اي  يثبت    ه لقانون  حتى  للدستور 

 العكس

فان  بالنسبةو  الاداري  بقرينللقرار  صدوره  منذ  يتمتع  المشروعي  ةالسلام  ةه  اي  العيوب  يثبت   ةمن  حتى 
 العكس امام القاضي الاداري 

ن مخالف للدستور يجب ان يقيم  ان القانو   يدعيفمن    الدستورية  الدعوى ثر كبير في  أ  الدستورية  ولقرينة
قد  (العراقفي    العليا  الاتحادية))  الدستورية  المحكمةامام    ى دعو  القانون  ان  يثبت  ما  ويقدم    ن ضم ت( 

 ة دستوري ةمخالف

تنفيذ القانون لان هذا    يوقفالعليا لا    الاتحادية  المحكمة امام    الدعوى اي اقامه    الدستوريةوالطعن بعدم  
   (١) الدستوريةيفترض انه موافق للدستور فهو يتمتع منذ صدوره بقرينه  

 

الامارات   ةجامع  ،والقانون   ةالشريع  ةساس لعمل القاضي الدستوري مجلأك  قرينه الدستورية  الحسبان ينظر د. عيد احمد   (1)
 وما بعدها  ١٦٧ص  ، 20١١ ،اكتوبر  ٤8كليه القانون العدد  ةالمتحد ةالعربي
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وصلت   بعدم الدستورية الا إذاطعن فلا تحكم  الاثناء نظر    الدستورية  المحكمةتوجه عمل    ةوهذه القرين
ص الدستور لان  لنصو   ةوواضح  ةصريح  مخالفةفيه  ه  تالمطعون في دستوريالى قناعة تامة بأن القانون  

اكثر من بقاء النص   ة سلبي  اثاراً   يخلقه يمكن ان  ت شك بسيط في دستوري   بوجود نص    ة الحكم بعدم دستوري
 . قيد التنفيذ 

جانب أوقد   السلبي  شر  الاثار  العراقي  الفقه  السياسي    جداً   ة من  النظام  لحكم    ةالسياسي  ةوالعمليعلى 
بترشيح  حول  الدستورية  المحكمة دستورياً  المخولة  من    الأكثرية  الكثير  وجود  مع  الوزراء  لمجلس  رئيس 

 ( ١)  الملاحظات والانتقادات لتفسير المحكمة

ه في حال الطعن  تالحكم بعدم دستوريحتى  التي تلازم القانون منذ صدوره    ةولما كان الافتراض او القرين 
للاثاره حتى لو طعن   ومنتجاً   فان القانون يكون نافذاً   ةدستوري   ة وجود مخالف  ةللمحكم  وثبت   الدستوريةبعدم  

 .دستوري حتى يثبت العكس هدستوريته لان الاصل ان مبعد 

فقضى في حالات ((غاء لا يوقف التنفيذ  لالطعن بالا  ة ))وجد استثناء على قاعد أولكن القضاء الاداري  
 ةفرص  فوات في حالات الاستعجال من    الدعوى   ة القرار المطعون فيه بانتظار نتيجإستثنائية بوقف تنفيذ  

الخشي او  الطاعن  عدم    ةعلى  في    ةمكاني إمن  القرار  تنفيذ  مستق  حالةتدارك    ة اعاد   ةواستحالبلًا  الغائه 
 (2) الحال الى ما كان عليه 

سبب ما يتمتع به القانون  وقف التنفيذ وقد يكون الب ما في القضاء الدستوري فقط تكون نادره هي الاحكام أ
 .حتى يثبت العكس ي دستور  هوافتراض ان الدستورية ةمن قرين

على الاقل بوقف تنفيذ القانون المطعون فيه لحين    ةواحد   ةالعليا في قضي   الاتحادية  المحكمة  قضت وقد  
بالعدد    الدعوى حسم   حكمها  ففي  دستوريته  فيه    20١8  /اتحادية  /١٤0بعدم  جاء  طلب ))  ومما  وقد 

اضاف المذكور   لوظيفته  ةالمدعي  المواد  احكام  تنفيذ  حسم    ةوقف  ولدى بعدم    الدعوى لحين  دستوريتها 
استوفى   قد   ةوقف تنفيذ احكام المواد المذكور   ان طلب د  العليا وج  الاتحادية  المحكمةمن    ةالتدقيق والمداول
الشكلي قانوني في    ةالمطلوب  ةالجوانب  اسباب  الى  واستند  تمثله    ةالقانون  الذي  الدستوري  للقضاء  وبما 

  ة وقف تنفيذ احكام المواد المذكور   العليا  الاتحادية  المحكمةقررت    ة عام  ةالعليا من ولاي   الاتحادية   المحكمة

 

وما بعدها ،د.علي الشكري   2٦٧ص    20١٦العليا بين المهدين الذاكره    تحاديةينظر د. علي الشكري المحكمة ال  ( 1)
 وما بعدها 90وص   ٧5ص   20١٦ ةالذاكر ، في العراق  ةل التوازن لصالح السلطة التنفيذياختلا

د. احمد خورشيد  ؛    2١٦صفحه    ١99١بغداد    الحكمةدار    ، القرار الاداري،  ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري   ( 2)
القرار  المفرجيحميد   تنفيذ  اطروحة    وقف  القضاء  طريق  عن  بغداد  دالاداري  القانون  كليه  سليمان  ؛    ١995كتوراه  د. 

 وما بعدها 5٤١ ،ص 20١2دار الفكر العربي  ة،العامة للقرارات الاداري ةالنظري، نا بالطماوي ود. محمود عاطف ال
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حسم    من  فاً ان لحين  وتشكيلاته  النواب  مجلس  دستوريته  الطعنبموضوع    الدعوى قانون   ةالمرقم  ابعدم 
 (١)(.....(20١8 /اتحادية/ ١٤0

 قف التنفيذ. مبررات و  المحكمةولم تبين  
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 ة ــــــــــالخاتم

بالحقوق والدفاع عنها فعدم    ةفي المطالب  جداً   ةوشروط قبولها من الامور المهم  الدعوى تعد اجراءات رفع  
 .  قد يضيع الحق على صاحبه الدعوى فرها في اوالشروط اللازم تو  ةالشكليات المطلوب ةمراعا

  ة الطعن بدستوري  ى لقبول دعو   ة ساس ما تقدم تم بحث هذه الاجراءات والشكليات والشروط اللازمأعلى  
  الاتحادية   المحكمةالعليا وقد تبين من خلال هذا البحث تمسك    الاتحادية  المحكمةامام    ةالقوانين والانظم

عشرات الدعاوى بسبب عدم    المحكمةوقد ردت    الدعوى لقبول    ةبالشكليات والشروط المطلوب  العليا كثيراً 
 .رافعيها لتلك الشروط  ةمراعا

 الى بعض الاستنتاجات والتوصيات  انوقد توصل الباحث

  ة بشكل صارم وبخاص   ١9٦9لسنه    8٣قم  ر   ةالعليا قانون المرافعات المدني  الاتحادية  المحكمة_ تطبق  ١
تقبل  ل  الخصومة فيما يتعلق ب  ةوحبذا لو تجاوزت بعض الشروط الصارم  الخصومةب  المتعلقةه  من  ٤المادة

 .ومدى دستوريتها ةالتشريعات المختلف ةشرعي ةمراقب  ةتتيح للمحكم ةاوى كثير دع

التشريعات ولكن    ة هي ضمان دستوري  الدستورية  الدعوى في    المصلحة ف  المصلحة_ وكذلك الحال بشرط  2
 .الدعوى التي على اساسها تقبل  المصلحةا الشرط ومواصفات ذ تتشدد في ه المحكمة

طريق    الدعوى اقامه    المحكمةتشترط  _ ٣ صلاحي  محامعن  من    ةمطلق   ةذي  بعض  على  يشق  وقد 
تبسيط  كما إن  بحقوقهم    ةهذا الشرط للمطالب  اءإيفقانون او نظام  ة  في الطعن بدستوري  المصلحةاصحاب  

الشرعي ومراقبه  دعوى  رفع  البلدان    والاداري الدستوري    القضاءمنهج    يةوالمشروع  ةاجراءات  بعض  في 
 .ةالمتقدم

الطعن فان    ةيوقف تنفيذ القانون المطعون فيه بانتظار نتيج   المحكمةمر الذي قد تصدره  للأ  بالنسبة _ و ٤
الضرور   مل  المحكمة لحالات  يكون  ان  ينبغي  والذي  الامر  لهذا  المبررات  الاصل   ةتبين  لان  القصوى 

القوانين وما    ةدستوري تنفيذ  الدعاوى  فيه و لكي لا تعطل  المطعون   ضررهذا الامر من    رتب يالقانون 
 . للصالح العام
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 قائمة المصادر 

 الكتب 

 ١98٦في القانون ترجمه د. اكرم الوتري بغداد ة النظرية المحضس كلسن: ن ها  -1

الاساسي -2 المبادئ  عصفوره  سعد  السياسي   ةد.  والنظم  الدستوري  القانون  المعارف   ةفي  منشاة 
 ١998الاسكندرية  

 ١98٧،  ٦المدخل للعلوم القانونية، ط الوافي،د. سليمان مرقس  -3

ا -4 صبار  وسام  للادار د.  التشريعي  الاختصاص  العادي  ةلعاني،  الظروف  الميناء    ،   ةفي  دار 
   200٣  ةللطباع

 ١99١علاوي الجبوري، القرار الاداري ،بغداد، دار الحكمة، د. ماهر صالح   -5

البناء   -6 عاطف  د.  و  الطماوي  سليمان  الاداريد.  للقرارات  العامة  العربي    ةالنظرية  الفكر  دار 
20١2 

 ١98١الالغاء، دار الفكر العربي،  ى د. محمد عبد السلام مخلص، نظريه المصلحة في دعو  -7

   20١٦ ةحادية العليا بين المهدين الذاكر د. علي الشكري المحكمة الت -8
   20١٦ ةفي العراق الذاكر  ةل التوازن لصالح السلطة التنفيذياختلاد.علي الشكري  -9
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 الاطاريح  الرسائل و
  ، كتوراه د الاداري عن طريق القضاء اطروحة    وقف تنفيذ القرار ،  رجيالمفد. احمد خورشيد حميد   -1

 . ١995 ،القانون بغداد  ةكلي
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 المجلات 
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 القوانين والاحكام 
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